
 

 

؟؟ب؟
لأصول تقرير  کي؟دظ؟ الشیخ محسن  لسماحة آیة الله دروس البحث الخارج في علم ا لأرا  ا

 

دنا محمد وآله الطی  العالمین وصل    الحمدلله رب    بین الطاهرين ی الله علی سی 

 ملخّص الدرس 
يف المختار لعلم الأصول الأو   المحور   ل: تبيين التعر

يف الدقيق لعلم الأصول هو: »العلم بقواعد الاستدلال على الحكم الفقهي إثباتاً ودلالةً«.   التعر
ية خبر الواحد(، والثاني،  ل، إثبات دليلية الدليل )كإثبات حج  وهو يرتكز على ركنين أساسيين: الأو 

 قة بفهم دلالة الدليل.القواعد المتعل  
يف    المحور  يخية على التعر  المختار الثاني: الشواهد التار

يعة« والغزالي في الاتجاه جذور في كلمات المتقد    لهذا مين؛ فقد جعل السيد المرتضى في »الذر
ة الفقه )أي الإثبات(  »المستصفى« الغاية الأساسية لعلم الأصول مرتكزة على مقامين: العلم بأدل  

 ووجوه كيفية دلالتها. 
 اد والتقليد ر بنية علم الأصول ومكانة بحث الاجت الثالث: تطو    المحور 
يب«، وقد أدرجه  ة مبحث الاجتهاد والتقليد بحثاً أصولي  أهل السن    يَعتبر  اً لقولهم بمقولة »التصو

يم والجديد في علم الأصول أيضاً. أم   ا في الفاضل التوني بوصفه الحلقة الوسطى بين الأصول القد
»الحكم بين  يق  التفر في  البهبهاني  الوحيد  من  وبإبداع  الشيعية،  و»ا  المدرسة   لحكم الواقعي« 

خرج هذا المبحث من الأصول ليُعد  مسألة فقهية.الظاهري« وتأسيس مقولة »الحج  
ُ
 ية«، فقد أ

 

يسم   ر المقر   يخ   04 المحاضرة  شيخ قادر بر  1405/   07/  11 تار
يف علم الأصول  1العنوان   مختارنا في تعر
مين   2العنوان  يف المختار من كلمات المتقد  يخية على التعر  الشواهد التار
يف الغزالي لعلم الأصول وتوافقه مع المختار   3العنوان   تعر
ل في بنية علم الأصول   4العنوان  ني والتحو   الفاضل التو
ين )المدرسة الجديدة(  5العنوان  ر يف علم الأصول عند المتأخ   تعر
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يف علم الأصول عند المتأخ    المحور  ين الرابع: تعر  ر
المتأخ    في بين  اشتُهر  الإمامي،  الأصول  لعلم  الجديدة  القوانين:  المرحلة  صاحب  يف  تعر ين  ر

 دة« كِل ستنباط الأحكام الشرعية الفرعية«، حيث تشمل كلمة »الممه  دة لا »العلم بالقواعد الممه  
ي   بنيو يف  التعر هذا  يتقارب  و والدلالة.  الإثبات  العام  ركني  علماء  يف  تعار مع  وثيق  بشكل  ة اً 

 والمالكية(.  كالحنفية) 
             ***                                  ***                                   ***                                                                                                              

 في تعريف علم الأصول مختارنا
أن   البحث:  من  يلي  فيما  نبين   الأصح    سوف  يف  التعر نراه  الذي  يف  التعر الأصول،  يف    تعر

 الفقهي إثباتاً ودلالةً. ه: علمٌ بقواعد الاستدلال على الحكم هو أن   والأدق  
يف الأصح   التعر [: العلم بقواعد   وجوه أصح  ، وسوف نبين  هذا هو  يف، ]ألا وهو التعر ية هذا 

 الاستدلال على الحكم الفقهي إثباتاً ودلالةً. 
 حينما نقول »إثباتاً«، يعني من جهة إثبات دليلية الدليل.

 الدليل.وحينما نقول »دلالةً«، يعني من جهة قواعد دلالة 
 جهة؟  وبعبارة أخرى: نحن في علم الأصول نبحث عن الدليل على الحكم الفقهي، لكن من أي  

ته؛ نبحث عن إثبات دليلية الدليل، وما هو الدليل الذي يصلح أن لاً إثبات دليلي  من جهة أوّ
 يكون دليلاً على الحكم الفقهي؟ 

 ]هل[ الخبر الواحد يمكن أن يكون دليلاً مثلاً؟ 
 هور الآية القرآنية يمكن أن يكون دليلاً على الحكم الفقهي؟]هل[ ظ

 الاستصحاب هل يمكن أن يكون دليلاً على الحكم الفقهي؟ 
 الشهرة هل يمكن أن تكون دليلاً على الحكم الفقهي؟

 ل من بحثنا الأصولي. هذا هو الجانب الأو
خبر الواحد يمكن   ء دليل، وأن  هذا الشي  ه بعد أن ثبت أن  والجانب الثاني من بحثنا الأصولي: أن  

 أن يكون دليلاً على الحكم الفقهي، ما هي قواعد دلالته؟
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الدليل؟ ]أي[ أن    ما هي القواعد التي على أساس تلك القواعد يمكن أن نفهم على ماذا يدل  
 نفهم دلالة الدليل.

 فنحن بحاجة إلى شيئين:
الفقهي، وبحاجة إلى إثبات دلالة الدليل بعد أن بحاجة إلى إثبات الدليلية للدليل على الحكم  

 ته. ثبتت دليلي  
بلنا، هذا الذي اخترناه ليس بدعاً من قِ   ضح أن  هذا هو الذي نختاره نحن، لكن من أجل أن يت  

إن   ، و ا هذا هو ذلك الشيء الذي ذكره الأصوليون على وليس أمراً جئنا به نحن، يعني أنا الفقير
يخ علم الأصول،  بلنا.ليس هذا شيئاً جديداً من قِ  مدى تار

 مينالشواهد التاريخية على التعريف المختار من كلمات المتقدّ 
يف الأخرى:  يف الذي نحن نختاره بذكر التعار دنا للبحث عن التعر  فمه 

يف التي  أوّ التعار ذِكر  يبة من عصرنا،  القر أو  يف الأصولية المعاصرة  التعار منا بين يدي  لاً: قد 
علماء   الأصول؛ حت  ذكرها  علم  يخ  تار مدى  يت  الأصول على  أن    علم ضح  يخ  تار مدى  م على 

يفهم للعلم، أي لعلم الأصول، كانوا مرك   ين في تعر ز ين على هاتين الجهتين:  الأصول أيضاً كانوا مرك  ز
 جهة إثبات الدليلية، وجهة إثبات الدلالة.

يفا؟رضو؟ولذلك بدأنا من السيد المرتضى  ت أخرى، سواءً من أصحابنا أو من  ، وانتقلنا إلى تعر
يف الجميع كان مرك    ضح أن  علماء سائر المذاهب، ذكرناها لكي يت   زاً على هاتين النقطتين في تعر

 علم الأصول. 
يعة«، ولعل  أم   نا كإمامية لا نلك كتاباً كاملاً شاملاً  ا السيد المرتضى وهو طبعاً كتابه كتاب »الذر

ناً في علم الأصو  يعة« للسيد المرتضى. جامعاً مدوَ   ل أقدم من كتاب »الذر
يفه لعلم الأصول:   يقول في تعر

 ة الفقه«. ما هو على الحقيقة كلامٌ في أدل  الكلام في أصول الفقه إن   »اعلم أن  

يف مجمل، لكن يرك   يف السيد المرتضى تعر   ة الفقه، أن  ز على ماذا؟ على أدل  هذا إجمال، فتعر
 قه.ة الفعلم الأصول يبحث عن أدل  

يف الأقوى والأصح   م التعر  في رأينا لعلم الأصول.  هذا يساعدنا في بحثنا القادم حينما نقد 
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 ح السيد المرتضى كلمه، يقول: يوض  
وع الفقه الموجودة في كتب »ولا يلزم على ما ذكرناه أن تكون الأدل   ة والطرق إلى أحكام فر

 الفقهاء أصولاً للفقه«.

ة علم أصول الفقه هو علم الأدل    ة الفقه، لا نقصد أن  علم الأصول علم أدل    يقول: حينما نقول إن  
ة التي يذكرها الفقهاء في استدلالاتهم؛ خبر زرارة، خبر محمد بن مسلم،  التي... أي تفاصيل الأدل  

إن   ا نقصد مجمل الدليل الذي  خبر كذا وكذا، أو هذه الآية، أو تلك الآية، لا نقصد هذه التفاصيل، و
 / //ة التفصيلية.، لا نقصد هذه الأدل   وبشكل عام  به للحكم الفقهي، مجمله بشكل كلي   ستدل  يُ 

يفه، كأن  يقول: »ولا يلزم على ما ذكرناه«، كأن   ه هذا ه قد يُعترض عليه بأن  ه يدفع إشكالاً عن تعر
ً علم الأصول هو أدل    الذي ذكرته من أن     قه؛ لأن  ، بل هو علم الفة الفقه، إذاً ليس علماً مستقل 

ة موجودة ة، وهذه الأدل  ون بهذه الأدل  يستدل    الفقهاء أيضاً في استنباطاتهم الفقهية ماذا ]يصنعون[؟  
ث   الفقهي،  الحكم  الدليل على  يذكر  و يأتي  الفقيه  يصنع؟  ماذا  الفقيه  الفقه.  الحكم    في  يستنبط 

 ول على علم الفقه.الفقهي، وهذا هو الذي يبحثه الفقيه في فقهه، فإذاً لا ميزة لعلم الأص
ة؛ ة، بجزئيات الأدل  ك بتفاصيل الأدل  يقول: لا، هذا الذي يصنعه الفقيه هو ]ماذا[؟ هو التمس  

النص   الرواية، بهذا  بتلك  الرواية،  النص  بهذه  بذلك  نبحث في علم الأصول عن هذا ،  لا  . نحن 
إن    وعن ذلك النص    النص   الدليل على  ا نبحث عن ماذا؟ عن  وعن هذه الآية وعن تلك الآية، و

 .الحكم الفقهي بشكل عام  
وع الفقه الموجودة في كتب »ولا يلزم على ما ذكرناه أن تكون الأدل   ة والطرق إلى أحكام فر

وا بين علم أصول الفقه وعلم الفقه، لأن  ى يقال: إن  الفقهاء أصولاً للفقه حت   ز  ه إذاً أنتم لم تمي 
من هذه الأصول على الأحكام   ة ما يدل  ما هو كلامٌ في كيفية دلالالكلام في أصول الفقه إن  

يق الجملة دون التفصيل«، أي بشكل عام    .على طر

مه السيد المرتضى لكلمه السابق، يرك   ز على هنا في هذا الكلم، يعني في هذا الشرح الذي يقد 
 محور علم الأصول وأساسه هو البحث   ا يدعمنا في بحثنا الآتي، الذي نقول فيه: إن  الدلالة أيضاً، م  

ين: على إثبات الدليل، يعني إثبات دليلية الدليل بشكل عام    على دلالة الدليل.و، عن أمر
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ر عنه  قلنا: نحن   يف نعب  يف السيد المرتضى بكلمات أخرى، فنفس التعر ر عن تعر يمكن أن نعب 
يف السيد المرتضى   ر عن تعر . كيف؟ يعني لو أردنا أن نعب  ، بتعبير آخر بكلم آخر أو بتعبير آخر

 نقول: 
 ة الفقه، وكيفية دلالتها على نحو العموم والإجمال«.»علم أصول الفقه هو علم أدل  

 . هذا الذي ذكرناه هو نفس كلم السيد المرتضى، لكن بشكل مختصر 
 تعريف الغزالي لعلم الأصول وتوافقه مع المختار 

ا المعروف من  العالم  السيد لعام  الغزالي  يف  تعر يقرب من  ما  لعلم الأصول  يفه  تعر يذكر في  ة، 
 المرتضى، لكن بشيءٍ من الاختلف، يقول: 

 .»فالعلم بطرق ثبوت هذه الأصول الثلاثة«

ة،  ة الثلثة التي يعتمدونا هم في علم الفقه، وهي: الكتاب، والسن  الأدل  يقصد بالأصول الثلثة   
الأدل   يقول:  منحصوالإجماع.  والسن  ة  الكتاب  الثلثة: في  الأمور  والإجماع، هذه هي  رة في هذه  ة 

 ة. الأدل  
كيف نثبت أن  »فالعلم بطرق ثبوت هذه الأدل   على الحكم الفقهي؟   هذه الآية تدل    ة«، يعني 

هنا إجماعاً على إثبات   ؟ كيف نثبت أن  ؟صل؟ة رسول الل هذه الرواية هي من سن    كيف نثبت أن  
 هذا الحكم الفقهي؟ 

وط صح  طرق ثبوت هب»  . تها، ووجوه دلالتها«ذه الأصول الثلاثة، وشر

إلى دلالة الدليل. يقول:  انظروا  طرق ثبوت هذه  ب»، أيضاً رجع إلى ماذا؟ إلى إثبات الدليلية و
ة، تها، إثبات كونا دليلاً، ثبوت هذه الأدل  ة يعني ماذا؟ يعني إثبات دليلي  ، ثبوت هذه الأدل  ة«الأدل  

 كيفية دلالتها. وأيضاً 
وط صح   تها، ووجوه دلالتها على الأحكام، هو »فالعلم بطرق ثبوت هذه الأصول الثلاثة، وشر

ر عنه بأصول الفقه«.    العلم الذي يعب 

 . ۵د الأول، صفحة «، المجل  المستصفىذكر هذا في كتابه »
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 ل في بنية علم الأصول الفاضل التوني والتحوّ 
(، وهو من علمائنا الذين يمكن اعتبارهم الحلقة الوسطى بين س الل روحهالفاضل التوني )قد  

يم وعلم الأصول الجديد.  علم الأصول القد
ب كتبناه في المبادئ العام   ة للتجديد الذي جاء به الشيخ الأنصاري  نحن عندنا رسالة أو كُتي 

)قد   الصدر  الشهيد  السيد  به  ما جاء  مقارنةً مع  الأصول،  روحيهما(. هنالكفي  ضنا تعر    س الل 
يباً إجمالاً، وقلنا: عندنا يخ علم الأصول تقر مرحلة من أصول الفقه هي المرحلة التي يمكن أن    لتار

يباً لم يختلف فيها أصول الفقه الشيعي  يم، وهذه المرحلة تقر ر عنها بمرحلة علم أصول الفقه القد نعب 
إلا   باختلف الآراة المعروفة إلا  عن أصول فقه سائر المذاهب العام   ة للعِلمين بنية   فالبنية العام  ء، و

ة كان على نظير علم أصول واحدة؛ يعني علم أصول الفقه الشيعي هو من حيث التركيبة العام  
، لم يكن بينهما فرقٌ أساسي في أصل التركيبة، نعم في الآراء قد يكون، طبعاً في الآراء  الفقه السني  

 ء والأصوليين. في المذهب الواحد أيضاً قد تختلف آراء الفقها
متأخ   مرحلة  في  وخاص  لكن  يين رة،  الأخبار بين  ثار  الذي  والنزاع  يين  الأخبار ظهور  عند  ةً 

ية، استُحدث    والأصوليين، وما جاء به الوحيد البهبهاني في مواقفه الصارمة ضد   الحركة الأخبار
البه الوحيد  مرحلة  تلت  التي  المرحلة  الإمامية في  فقه  أصول  يعني  فقهٍ جديد،  هي  أصول  بهاني 

أصول فقهٍ جديدة، يعني أصلاً البنية، بنية علم الأصول فيما بعد هذه المرحلة هي بنية تختلف 
العام   عند  الأصول  علم  بنية  ي  عن  جوهر اختلفاً  عن ة  إحداهما  منفصلتان  مرحلتان  هاتان  اً. 

يخ علم الأصول.   الأخرى في تار
ل المرحلة الوسطى بين هاتين المر ل  حنا في محل  حلتين، ووض  الفاضل التوني يشك  ه كيف يشك 

د لمرحلة الوحيد البهبهاني، الفاضل التوني، وهو من علمائنا علماء  ه يمه  المرحلة الوسطى، يعني كأن  
 .  القرن الحادي عشر

 إدراج بحث الاجتاد والتقليد والاختلاف بين المدرستين 
ف علم الأصول، علم أصول الفقه، طبعاً أيضاً  يف الذي جاء به السيد   هكذا يعر  يستعين بالتعر

يفه لعلم الأصول: المرتضى، لا يخرج من الدائرة العام   يف، يقول في تعر  ة لذلك التعر
 .»هو العلم بجملة طرق الفقه«
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 . ةالأدل    طرق الفقه يقصد بالطرق 
 »هو العلم بجملة طرق الفقه إجمالاً، وبأحوالها، وكيفية الاستدلال بها«.  

إثبات كون هذا الدليل دليلاً على  علم الأصول هو علم    ز على هذين الأصلين؛ أن  إلى هنا يرك  
ين، لكن يضيف  ز على أن  الحكم الفقهي، وأيضاً يرك   ه علم يبحث عن دلالة الدليل، هذين المحور

: يقول:    شيئاً آخر
 »وحال المفتي والمستفتي«. 

روا عن هذا البحث ببحث  رةهذه الإضافة هي الإضافة التي نحن في المراحل المتأخ   علماؤنا عب 
يبحثونه ضمن علم أصول    حول الاجتهاد والتقليد. يعني بحث الاجتهاد والتقليد كان في بداية الأمر 

كانوا يبحثون عن الاجتهاد والتقليد أيضاً، لكن   ة مرحلة رة، خاص  العلماء في مرحلة متأخ    الفقه، 
ث   اً وأدرجوه ضمن مسائل علم تبروا هذا البحث بحثاً فقهي  الشيخ الأنصاري، اع  الوحيد البهبهاني 

ة اعتبروا بحث الاجتهاد  ة، علماء السن  ة علماء أهل السن  الفقه؛ بحث الاجتهاد والتقليد. لكن عام  
م يرون  اً؟ لأن  اً. وفيه نكتة طبعاً، لماذا اعتبروا بحث الاجتهاد والتقليد بحثاً أصولي  والتقليد بحثاً أصولي  

قون بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي.  ه حكمٌ إلهي المجتهد حكم أن    واقعي، لا يفر 
أهم   ومن  البهبهاني  الوحيد  إبداعات  من  الواقعي  والحكم  الظاهري  الحكم  بين  التفرقة    هذه 

يقنا نحن في علم أصول الفقه عن  الإبداعات التي حصلت في علم أصول الفقه. ومن هنا افترق طر
السن   أهل  فقه  أصول  الحكم   ة،علم  واقعي،  وحكم  ظاهري  حكم  قسمين:  على  الحكم  نقول: 

ه هو الحكم حجة. لا نقول إن    هه قد لا يوافق الواقع لكن  ةً ولكن  الظاهري هو الحكم الذي يكون حج  
عه الل، ولكن   ، ه الحكم الذي جعله الل حج  الإلهي الذي شر  زاً علي  راً لي ومنج  ةً لي أنا، يعني معذ 

اً مهم، يعني هذا من أروع  ، جد  ز والتعذير كما سوف نبين  فيما يلي، وهذا مهم  ية هي التنجيالحج  
ه هنالك مقولة في البناء المعرفي للإسلم هي مقولة  ما استُحدث في علم أصول الفقه الشيعي: أن  

ة بيننا وبين الل سبحانه وتعالى، إذا عملنا  ية، ونحن من واجبنا أن نبحث عن الحج  ة والحج  الحج  
أد  ة فبالحج   مطابقة مع الحكم الواقعي الإلهي. فتوى ة   إن لم تكن هذه الحج  ينا واجبنا، حت  قد 

ة عملت  ةٌ لي، فإذا عملت بفتوى المجتهد الذي هو حج  ةٌ لي أنا العامي مثلاً، حج  المجتهد حج  
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ني لهي؛ لأن  الحكم الواقعي الإ  لو كان عملي لا يوافق  بواجبي، ولا يعاقبني الل سبحانه وتعالى حت  
 ة. بالحج   عملتُ 

السني   السني  الفقه  الفقه  أصول  ولا  المقولة،  له هذه  ليست  لا  يقول:  الل   بد  ،  تعمل بحكم  أن 
لا يعرفون   ة من الناسأنت لا تصل إلى حكم الل الواقعي، العام   سبحانه الواقعي، والمجتهد ماذا؟

ليس معصوماً، قد يخطئ ولا   طئ، المجتهد المجتهد أيضاً، المجتهد قد يخحكم الل الواقعي، وحت  
ما وصل إليه اجتهاد المجتهد فهو ]ماذا[؟ فهو حكم الل الواقعي! هذا  يصيب في رأيه، يقولون: كل  

يب فيصبح اجتهاد  يب. إذا قلنا بالتصو ر عنه بالتصو يب، هذا الذي يعب  ر عنه بالتصو الذي يعب 
كالنص   كنص  المجتهد  يمة، فيصبح د  ،  الكر المناسبة الآية  الواقعي الإلهي، فبهذه  ليلاً على الحكم 

 في علم الأصول. أدرجوا هذا البحث 
يمة وأن    نحن لا، لا نعتقد أن   ه توافق حكم الل الواقعي دائماً، لا، نقول: رأي المجتهد هو كالآية الكر

هذا صار حكم فقهي:    ؟حكم المجتهد قد يوافق الواقع، وقد لا يوافق الواقع، فمت يجوز ]له أن يفتي[
مت يجوز للمجتهد أن يفتي؟ هذا حكم فقهي. مت يكون للعامي، ]أي[ مت يجوز له أن يعمل 
بعض   هنالك  كانت  إن  و الفقه،  علم  في  ماذا؟  في  فأدرجناه  فقهي.  حكم  هذا  المجتهد؟  برأي 

درج في المشاركات بين هذه المسألة ومسائل علم الأصول، لكن أساس بحث الاجتهاد والتق
ُ
ليد أ

درج في علم الفقه، بخلف أهل السن  منظومتنا المعرفية الشيعية  
ُ
ة الذين أدرجوا هذا البحث في أ

 علم أصول الفقه. 
ه عاش الزمن الذي لم يزل هنا الفاضل التوني يضيف هذه القضية إلى قضايا علم الأصول، لأن  

هذه  ، يعني لم يكن هنالك، لم يت  ة العلم الأصول السني  س سن  على نفعلم الأصول الشيعي يدرج 
غير الفاضل التوني   . ولذلك ترى أن  التفرقة بين علم الأصول الشيعي وبين علم الأصول السني  

السن   علماء  من  الأصولأيضاً  ضمن  أدرجوا  الأصول  علم  فوا  عر  حينما  المفتي   ة  حكم  قضية 
 والمستفتي. 

يف   يفه. مثلاً: في تعر  الغزالي الذي مضى، هو الغزالي أيضاً يضيف العلم بالمفتي والمستفتي في تعر
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يباً من أهم   علماء   الفقيه والأصولي المعروف المعاصر وهبة الزحيلي، هذا العالم السوري، هو تقر
يف هو الذي  أصول الفقه السن   يفه لعلم الأصول، طبعاً يقول: هذا التعر ة في عصرنا، يقول في تعر

 ، يقول: أصحاب المذهب الشافعي ه اختار
إجمالاً،   »إن   الفقه  دلائل  معرفة  هو  بقولهم:  العلم  هذا  فوا  عر  الشافعية  من  الأصول  علماء 

 وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد«. 

ر بكلمة   ين؛ عن المفتي  المستفيد هنا يُقصد به المفتي والمستفتي، يعني عب  واحدة عن كل الأمر
 هو الذي يستفيد من هذه الأدلة، والمستفيد أيضاً يستفيد من فتوى هذا المفتي.  لأن  

  ، يف الجاري عندهم.هذا هو إذاً  التعر
يف التي ذكرناها يتبين   لعلماء أصول الفقه كان   التركيز العام     ما ذكرناه: من أن  من هذه التعار

إثبات   يم، كان التركيز العام  منذ القد  ين في علم أصول الفقه: دليلية الدليل و على هذين العنصر
 الدليلية للدليل، و دلالة الدليل.

يف لكي يت  إن   يف الذي سوف نختاره نحن ضح هذا الذي ذكرناه، نه  ا جئنا بهذه التعار د للتعر
 لعلم الأصول. 

 رين )المدرسة الجديدة(المتأخّ تعريف علم الأصول عند  
يفاً جديداً لعلم الأصول.   م تعر عاش المرحلة  صاحب القوانين  صاحب القوانين هو الذي قد 

أن   الفقه، ولذلك تجد  لعلم أصول  السابق    الجديدة  يف  التعر مه يختلف عن  يقد  الذي  يف  التعر
يف الذي اختاره ، وهو التعر يباً اختلفاً كبيراً ، مشهور علمائنا الأصوليين بعد صاحب   تقر المشهور

يف هو هذا:   القوانين، أو في فترة صاحب القوانين وما بعدها. التعر
 دة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية«.علم الأصول هو العلم بالقواعد الممه   »أن  

حيث الدلالة، دة من  دة من حيث الدليلية، أو الممه  دة يعني سواءً الممه  القواعد الممهدة؛ الممه  
ين، القواعد الممه   ح هو بهذين العنصر .لكن لا يصر   دة يكتفي بهذا التعبير

هداية المسترشدين حاشيته على  ؟رح؟ صاحب هداية المسترشدين، الشيخ محمد تقي الأصفهاني
ل البحث. يقول في حاشيته على المعالم، يذكر ه كتاب مفص  المعالم، لكن   ل، يعني في حاشيته فص 

يف الذي اختاره صاحب القوانين، يقول: ن  فس التعر



ج في علم الأصول تقرير                                             الأراکي؟دظ؟؟الشيخ؟؟الله؟ةیلسماحة؟آ؟دروس البحث الخار
 

10 
 

ين«»فهو على ما اختاره جماعةٌ من المتأخ    .ر

: »جماعة من المتأخ    انظروا  ين« يشير  التعبير يف علم  إلى هذا التحو  ر ل الذي حصل في تعر
ث  الأصول؛ أن   يف الأصول يسير على المجرى الذي ذكرناه،  ل هذا  ه كان سابقاً تعر المسير إلى   تحو 

 مسير جديد:
المتأخ    من  جماعة  اختاره  ما  على  الممه  »فهو  بالقواعد  العلم  ين:  الأحكام ر لاستنباط  دة 

 .الشرعية الفرعية«

يف الذي يذكره صاحب القوانين كما ذكرناه.    نفس التعر
يف موجودة:   طبعاً مصادر هذه التعار

 لى الكتاب الفارسي، وأيضاً يمكن أن نذكره هنا: يمكنكم أن ترجعوا إ 
، كتاب »الوافية« الذي طبعه  ۵۹ما ذكرناه عن الفاضل التوني مصدره كتاب »الوافية«، صفحة  

ت    بواسطة مجمع الفكر الإسلمي.  مجمع الفكر الإسلمي، يعني تحقيقه وطبعه 
د الأول، صفحة  لمي«، المجل  ما نقلناه عن وهبة الزحيلي نقلناه عن كتابه »أصول الفقه الإس

۲۳ . 
، لم يكن   ۵ما ذكرناه عن »القوانين« ذكرناه عن »القوانين المحكمة«، صفحة   طبعاً طبع حجر

 عندي أنا الطبعة الجديدة للقوانين. 
، لم يكن عندي طبعة  ۱۲وما نقلناه عن »هداية المسترشدين« أيضاً في صفحة   ، أيضاً طبع حجر

 حديثة.
، نسبه إلى علماء الحنفية والمالكية والحنابلة، يعني سائر  ا وهبة الزحيلي أوأم   يفاً آخر يضاً ذكر تعر

يف الذي  المذاهب، مذاهب أهل السن   إن كان في جوهره يقرب من التعر ، و يف آخر ة جاءت بتعر
، يقول:   ذكره سابقاً عن علماء الشافعية، لكن يختلف بالتعبير كثيراً

والم الحنفية  من  الأصول  علماء  فه  بأن  »وعر  والحنابلة  التي  الكية  القواعد  هو:    يوصله 
 تها التفصيلية«.بالبحث فيها إلى استنباط الأحكام من أدل  
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من   علماؤنا  اختاره  الذي  الجديد  يف  والتعر يف  التعر هذا  بين  الموجود  التقارب  إلى  انظروا 
يف يف صاحب القوانين الذي يختلف عن التعر يف الجديد تعر يم،    الإمامية، يعني هذا التعر القد

يف الذي اختاره علماء الشافعية، ]بل[ علماء المالكية والحنابلة والحنفية.ر ه تأث  كأن    بهذا التعر
يب جد   يف الذي ذكرناه عن صاحب القوانين: قر  اً عن هذا التعر

يف صاحب القوانين:   . دة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية«»العلم بالقواعد الممه  تعر
يف الذي   ه: »هو  ذكره وهبة الزحيلي عن علماء الأصول الحنفية والمالكية والحنابلة هو أن  والتعر

بالبحث فيها إلى استنباط    يوصليقول: »أو العلم بهذه القواعد«، »هو القواعد التي    القواعد«، ث  
، بين هذا يوصلدة«، قال: »الأحكام«، يعني بدل أن يقول: »الممه   «، يعني الفرق بين هذا التعبير

يف المشهور عند علمائنا المتأخ   يف صاحب القوانين وهو التعر يف وتعر ين، الفرق فقط في  التعر ر
روا بـهذه الكلمة: أن   ر عن ماذا؟ بـ»الممه   م عب  يف يعب   «.يوصل» دة«، وهذا التعر

 نواصل البحث إن شاء الل في اليوم القادم. 
 

ين                               وصلى  الله على محمد وآله الطاهر


